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                   "                                                                                   3002"السلطة التنفيذية الفلسطينية في ظل القانون الأساسي 

 رائد ناجي                                             
 فلسطين – هباحث دكتورا                                                               

 
 ملخص باللغة العربية:

إن السلطة التنفيذية في فلسطين مرت بعدة      
فلسطين ظروف انعكست عليها, حيث أن خضوع 

لحقب استعمارية ووصاية, جعل السلطة التنفيذية 
بيد الحاكم العسكري للمحتل, أو جهة الوصاية, 
إلى أن جاء اتفاق أوسلو الذي مهد أرضية لقيام 
السلطة الوطنية الفلسطينية, وترأس هذه السلطة 

, رئيس السلطة 3002حسب القانون الأساسي 
لشعب الوطنية الفلسطينية, المنتخب من قبل ا

مباشرة, ثم يقوم رئيس السلطة باختيار رئيس 
الوزراء وثم يقوم الأخير باختيار مجلس وزرائه, 
وما يلاحظ أن رئيس السلطة لا يسأل عن أعماله 
ولا يتحمل أي مسؤولية, بل المسؤولية تقع على 
مجلس الوزراء وتكاد تكون العلاقة بين رئيس 

وبين رئيس  السلطة ومجلس الوزراء غامضة,
السلطة وباقي السلطات, والواضح أن التوازن 
يختل لصالح رئيس السلطة الوطنية على حساب 

 .3002باقي السلطات في القانون الأساسي 

Le résumé en langue française : 

     Le pouvoir exécutif en Palestine à 

subit les effets de plusieurs épreuves 

qui, du fait de la colonisation de la 

Palestine, l’ont  mis sous tutelle du 

pouvoir militaire colonialiste jusqu’à 

l’avènement des accords d’Oslo qui ont 

ouvert la voie à la création de l’autorité 

nationale palestinienne. Cette autorité 

est présidée, selon son statut constitutif 

de 2003, par le président de l’autorité 

nationale palestinienne, élu au suffrage 

universel direct. Le président  élu  

nomme un premier ministre, qui a son 

tour choisi son conseil de ministre. Il est 

à noter que le président de l’autorité 

n’est pas responsable de ses actes et 

n’assume aucune responsabilité, cette 

dernière incombe au conseil des 

ministres, d’où l’opacité de la relation 

entre le président de l’autorité et le 

conseil des ministres et celle avec les 

autres pouvoirs. Il est clair que 

l’avantage revient au président de 

l’autorité au détriment des autres 

pouvoirs dans le statut constitutif de 

2003. 
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 مقدمة منهجية 

هذه الدراسة التي نقدمها، دراسة تحليلية للسلطة التنفيذية الفلسطينية، بناء  على ما     
، ونجد أن هذه الدراسة تندر على مستوى الدراسات 2113ورد في القانون الأساسي 

 القانونية.

 Importance of the studyأهمية الدراسة:  .1

ا يسلط الضوء على السلطة التنفيذية في ظل تعتبر هذه الدراسة مرجعا؛ مرجع     
. كما تكتسب هذه الدراسة أهمية، 2113السلطة الوطنية الفلسطينية وقانونها الأساسي 

 باعتمادها على المصادر الأولية.
 Purposes of the studyأهداف البحث:  .2

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
 على رأس الهرم التنفيذي. دراسة طريقة تربع رئيس السلطة 

  2113تقييم تجربة السلطة التنفيذية في ضوء القانون الأساسي. 

 .تقديم مرجعا لمن يبحث في هذا الموضوع 

  معرفة علاقة السلطة التنفيذية بباقي السلطة في فلسطين في ضوء الفصل بين
 السلطات.

 Scope of the studyنطاق البحث:  .3

ين، بعد تاريخي تمهيدي، وبعد قانوني محض. فالبعد تتمحور الدراسة حول بعد     
التاريخي يتركز حول تاريخ السلطة التنفيذية في فلسطين، والبعد القانوني السلطة 

 .2113-13-18التنفيذية في القانون الأساسي الفلسطيني الصادر في 
 of the study Problemمشكلة البحث:  .4

فلسطينية، وكيفية انتخابها أو تعيينها، تدور التساؤلات حول السلطة التنفيذية ال
والصلاحيات التي تمارسها، وعلاقاتها بالسلطات الأخرى، وهذا ما سنجيب عليه 

 بين دفتي بحثنا هذا.
 Hyptheses of the syudyفرضيات البحث:  .5
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  يأخذ 2113نفترض أن النظام السياسي الفلسطيني في ظل القانون الأساسي ،
 .بمبدأ الفصل بين السلطات

 .تفوق السلطة التنفيذية على باقي السلطات 

 .سيطرت الاعتبارات السياسية والحزبية على السلطة التنفيذية 

 Methodologyمنهجية البحث:  .6

استعنت بدراستي هذه، بالمنهج الوصفي التحليلي، وساعدنا أيضا المنهج التاريخي 
 في بداية البحث.

  Difficultiesصعوبات البحث:  .7

  المتوفرة في هذا الموضوع.ندرة المراجع 

 .قلة الدراسات النظرية 

 .هيمنة الظروف السياسية على الجانب القانوني 

 Plan of the studyخطة البحث:  .8

قسمت بحثي هذا إلى أربعة مطالب، بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، تناولت في 
م عنونت المطلب المطلب الأول: السلطة التنفيذية من الانتداب البريطاني إلى أوسلو. ث

الثاني: برئيس السلطة الوطنية، وأما المطلب الثالث: أطلقت عليه رئاسة الوزراء، 
 والمطلب الرابع والأخير علاقة السلطة التنفيذية بالسلطات الأخرى.

 المقدمة:

عن السلطة التنفيذية الفلسطينية؛ ليس بالأمر اليسير، خاصة وان هذه إن الحديث      
دق )السلطة الوطنية(، نشأت في ظل ظروف سياسية؛ فرضتها سياسة السلطة وبشكل أ

الأمر الواقع، كالظروف الدولية والإقليمية والداخلية الفلسطينية، هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى أن هذه السلطة لا تزال وليدة تترنح يسرة ويمنة؛ ولم تستقر على نظام سياسي 

 ثابت.
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لتجربة السياسية والقانونية الفلسطينية، والى يعود ذلك بكل تأكيد إلى قصر ا     
الظروف المختلفة التي مرت بها فلسطين، والتي انعكست بشكل مباشر على نظامها 

 السياسي. ومن ثم على الحكومة )السلطة التنفيذية(. وهذا ما سنتناوله في مقالنا هذا.

 لوالمطلب الأول: السلطة التنفيذية من الانتداب البريطاني إلى أوس

كان لا بد من هذه التوطئة التاريخية، لأنها بشكل أو ب خر انعكست على النظام      
 السياسي الفلسطيني، ومن ثم مست مباشرة لبنات السلطة التنفيذية في فلسطين.

 الفرع الأول: الانتداب البريطاني 

طانية ، وبمجرد سيطرت القوات البري1917احتلت القوات البريطانية فلسطين سنة      
 .1922على فلسطين، فرضت نظام الحكم العسكري على فلسطين حتى سنة 

 1233أولاا: مرسوم 

بعد تأسيس الإدارة المدنية بقليل، أصدرت الإدارة البريطانية مرسوما، والذي تضمن      
. وأهم ما جاء في هذا المرسوم، أن السلطة التنفيذية تتكون من 1مرسوم دستور فلسطين

دوب السامي البريطاني والوزير )أحد وزراء الملك( والمجلس التنفيذي. حيث الملك، المن
يكون الملك والوزير مقرهما في بريطانيا بينما المندوب السامي والمجلس التنفيذي مقرهما 

 2في فلسطين.

، انه صدر مكتوبا على الرغم من أن 1922وما يلاحظ على مرسوم دستور     
ودستورها عرفي أيضا . وقد نشأ مرسوم الدستور هذا بريطانيا تعتمد على العرف 

                                                           
1
الخطيب احمد، الدولة والنظم السياسية)الدول العربية( من خلال دساتيرها، ط ا،  بيروت، بدون تاريخ نشر،   

 وما بعده. 63ص
2
ا وم 15، ص 1956فاضل أمين، تاريخ فلسطين السياسي تحت الإدارة البريطانية، دار المعلمين العالمية، بغداد   

 بعدها.
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نما بإرادة ملكية محضة، جعلت من نظام الحكم في فلسطين  بأساليب غير ديمقراطية، وا 
 مطلقا .

 1233ثانيا: السلطات في مرسوم دستور 

، أوعزت إلى شخص أطلق عليه المندوب 1922إن السلطة التنفيذية في مرسوم      
ولى إدارة حكومة فلسطين، وتنفيذ كل المهام الموكلة إليه بموجب السامي، وهو من يت

 1منطوق المرسوم، أو أي قوانين أو تعليمات تصدر عن التاج البريطاني.

جعل من المندوب السامي رأس السلطة التنفيذية،  1922أن مرسوم دستور  وما يهمنا    
 ذ القوانين إلى التشريع؛بل والحاكم الأعلى في فلسطين. حيث تجاوزت صلاحياته تنفي

صدار القوانين، وسلطته في ذلك مطلقة غير مقيدة، سوى ما تعلق منها بما هو مناط  وا 
 بصلاحيات الملك.

كما طالت صلاحيات المندوب السامي تعيين موظفي الحكومة، وتحديد ألقابهم، كما    
 تمتع المندوب السامي بصلاحيات وسلطات قضائية.

 عموم فلسطين ثالثاا: تشكيل حكومة

بعد تأزم الوضع في فلسطين، وخاصة بعد الهجمات الشرسة التي شنتها الحركات      
الصهيونية ضد العرب الفلسطينيين، أحست بريطانيا بأن الوضع تأزم، وان بوادر انفجار 
الغضب بدأت تقترب، وفي المقابل بدأت المخاوف العربية تتنامى، وتشككت من نوايا 

ذلك إلى خلق كيان فلسطيني، بموجب بيان صادر عن الجامعة العربية بريطانيا. أدى 
 2كرد فعل للسياسة البريطانية الموالية لليهود. 1948سنة 

                                                           
1
 (.5-2المواد ) 1922مواد مرسوم دستور   

2
وما  371ص 1996، بيروت 1لياس شوفاني، تاريخ فلسطين السياسي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، طإراجع   

 بعدها.
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حيث صدر الدستور المؤقت مكتوبا ، ولكن كانت السلطات الثلاث بيد سلطة واحدة     
يتألف من عدة وهي السلطة التشريعية؛ الممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني، الذي كان 

هيئات، أهمها الهيئة العليا التي بدورها تتألف من رئيس المجلس الوطني، ورئيس مجلس 
 1الوزراء، ورئيس المحكمة العليا.

وبقراءة مواد الدستور المؤقت، يتضح جليا  هيمنة السلطة التشريعية على جميع      
قرار أو رفض أي السلطات، فقد كان المجلس الوطني هو الوحيد الذي يملك حق إ

 مشروع قانوني، وأن السلطة التنفيذية تستمد صلاحياتها من المجلس الوطني.

 إلى ما قبل أوسلو 1291الفرع الثاني: مرحلة ما بين الأعوام 

مع نهاية الانتداب البريطاني، سيطر اليهود على جزء كبير من فلسطين، وبعد     
لمملكة الأردنية، وقطاع غزة إلى الإدارة النكسة العربية؛ تم ضم الضفة الغربية إلى ا

 المصرية.

 أولاا: الحكم الأردني في الضفة الغربية

بدلا من دستور  1952خضعت الضفة الغربية إلى الحكم الأردني، وصدر دستور      
 ،  إلا انه لم يشر في ثناياه إلى اسم فلسطين.1947

هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووضع السلطات التنفيذية بيد الملك، وأن الملك      
 ويمكن القول أن الحكم الأردني مر بمرحلتين:

 . الحكم العسكري 1

بمجرد سيطرة الجيش الأردني على الضفة الغربية، اصدر الحاكم العسكري العام      
إعلانا  يتضمن سريان القوانين المعمول بها في  1948 -15 -24الأردني بتاريخ 

                                                           
1
،  ص 1979عبد الهادي مهدي،  المسالة الفلسطينية ومشاريع الحلول السياسية،  المطبعة العصرية، لبنان،   

174. 
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 1935في الضفة الغربية، إلا ما تعارض منها مع قانون الدفاع لسنة  فلسطين وبالتحديد
 .1الأردني

لقد منح الإعلان رئيس الوزراء الأردني سلطة ممارسة الصلاحيات بنفسه أو من      
ينوب عنه قائد أو ضابط، وفي هذه المرحلة خضعت فلسطين للحكم العسكري الأردني، 

 ت أخرى بيد الحاكم العسكري الأردني.ووضعت الصلاحيات التنفيذية وصلاحيا

  . الحكم الإداري 2

م، بعد صدور قانون الإدارة العامة في 1949انتهى الحكم العسكري الأردني سنة  
، الذي ألغى وظائف الحكام العسكريين، وأناط أعمال الإدارة 1949فلسطين سنة 

ون الإدارة الذي منح وفي مرحلة لاحقة من نفس العام، تم تعديل قان 2بموظفين مدنيين.
ملك الأردن ممارسة جميع الصلاحيات التي مارسها الملك البريطاني في مرسوم دستور 

 ، وتولى صلاحيات المجلس التنفيذي رئيس الوزراء.1922

، اتضحت معالم الهياكل الإدارية والدستورية، ومع ذلك 1952ومع صدور دستور      
 ية بين يديه.احتفظ الملك الأردني بالسلطة التنفيذ

 ثانيا : الحكم المصري في غزة

كانت وخيمة أيضا  على قطاع غزة، وكان الجيش  1948إن نتائج حرب سنة      
المصري وقتها يتمركز في قطاع غزة،  وبعد اتفاق الهدنة بين الجيوش العربية والجيش 

 3الإسرائيلي،  خضع القطاع مباشرة للإدارة المصرية.

، بتعيين حاكم إداري عام 18/19/1948والبحرية أمرا  في  اصدر وزير الحرب    
للمناطق التي خضعت لرقابة القوات المصرية، وأناط به ممارسة الصلاحيات التنفيذية 

                                                           
1
 .594ص  ،1935 -13 – 19، بتاريخ 473عدد  الجريدة الرسمية الأردنية،  

2
 .2ملحق  69ص  ،1949-13-16، بتاريخ 975الجريدة الرسمية الأردنية، عدد   

3
 وما بعدها . 535 :ص إلياس شوفاني، مرجع سبق ذكره،  
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( من نفس السنة، الذي نص على 6إلى جانب صلاحيات أخرى. ثم تبعه الأمر رقم )
تداب البريطاني؛ إلا ما العمل بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في أثناء الان

 .1تعارض مع قوانين السيادة المصرية

صدر القانون الأساسي لقطاع غزة، وبموجبه ترأس السلطة التنفيذية  1955. في عام 1 
الحاكم الإداري ويساعده في ذلك المجلس التنفيذي، وامتدت صلاحيات الحاكم 

لغائها؛ بعد موافقة الإداري إلى التصديق على القوانين،  وا علان الأحكام الع رفية وا 
 وزير الحرب والحربية.

، مرحلة جديدة، حيث أن هذا 1962. دخل قطاع غزة بموجب الإعلان الدستوري 2
الإعلان قد حدد السلطات الثلاث. فتولى السلطة التنفيذية الحاكم العام مع المجلس 

 2التنفيذي، وكان يعين الحاكم من قبل رئيس الجمهورية مباشرة.

 : مرحلة الاحتلال الإسرائيليثالثاا 

، أنهى الاحتلال الإسرائيلي الحكم الأردني للضفة الغربية، والحكم 1967بعد هزيمة      
المصري في قطاع غزة وبذلك خضعت الضفة وقطاع غزة للحكم الإسرائيلي، الذي بدأ 

 عسكريا ثم تلاه نظام الحكم المدني.

 الحكم العسكري:  -

( الذي جاء فيه ]إن جيش الدفاع 1ري الإسرائيلي المنشور رقم)أعلن الحاكم العسك     
 3الإسرائيلي دخل اليوم المنطقة، وتقلد زمام الأمور لإقرار النظام العام ...[

                                                           
1
 .421،  ص 11الجريدة الرسمية )الوقائع المصرية( عدد   

2
 .1962( من دستور قطاع غزة،  21 – 15المواد من )  

3
بتاريخ  الضفة الغربية، –الاحتلال الإسرائيلي –( من المناشير والأوامر والتعيينات 1منشور في العدد )  

 .3ص ، 11/18/1967
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( الذي يؤكد استمرار سريان القوانين التي كانت سارية من 2ثم تبعه المنشور رقم)     
 ئيلي.قبل إلا ما تعارض منها مع الأمر العسكري الإسرا

وخول المنشور صلاحيات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتعيين والإدارة؛ إلى      
في  1982. واستمر الحكم العسكري الإسرائيلي إلى سنة 1قائد قوات الجيش الإسرائيلي

 في قطاع غزة. 1983الضفة الغربية، والى سنة 

 حكم الإدارة المدنية:  -
الإسرائيلي واستبدل بإدارة مدنية إسرائيلية، بموجب الأمر رقم ألغي النظام العسكري      
وتشكلت في قطاع  2الصادر عن قائد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. 947/1981

، والذي خول رئيس الإدارة المدنية صلاحيات عديدة بما 725/1983غزة بموجب الأمر 
 فيها صلاحيات إصدار تشريعات ثانوية.

نه لم تكن في هذه الفترة، أي ملاح لنظام سياسي، بل جمع رئيس الإدارة ونلاحظ ا     
 المدنية الإسرائيلي كافة السلطات التنفيذية والتشريعية بيده.

 رابعاا: منظمة التحرير الفلسطينية
بغض النظر عن الظروف والأسباب التي أنشأت حركة التحرير الفلسطينية، إلا أن   

رير فلسطين. واستطاعت حركة التحرير الفلسطينية؛ أن تقود الدافع من الإنشاء كان تح
 .3النضال الوطني الفلسطيني، والسيطرة على الساحة السياسية الفلسطينية إلى حد ما

 . مأسسة حركة التحرير الفلسطينية1 
استغلت قيادة الحكة الإجماع الشعبي الفلسطيني والعربي، في بناء مؤسسات     

كيانا مؤسسا فلسطينيا، حيث أصبحت تمتلك مؤسسات ]مؤسسة  فلسطينية، مما جعلها
                                                           

1
 .3ص  الضفة الغربية، -ات الإسرائيلية المناشير والأوامر والتعيين  

2
 .57،  ص 5عدد  ،1982الغربية، الضفة  –لية يالأوامر والتعيينات الإسرائ  

3
وما  16،  ص 2111القاهرة،   ، دار الشروق،7الأوهام )أوسلو وما قبلها(، طسلام  محمد حسنين هيكل، :انظر  

 بعدها.
ءات مع الكاتب الفرنسي اريك روك، ترجمة نصير مروة ، مؤسسة صيام، لقا ،خلف صلاح، فلسطيني بلا هوية -

 وما بعدها . 97ص  الكويت، بلا تاريخ نشر،
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في تأطير وتنظيم الشعب . وكان لها دور تشريعية، مؤسسة تنفيذية ومؤسسة قضائية[
الفلسطيني ورعايته، وربما هذه المأسسة شكلت تطورا بارزا في ملامح النظام السياسي 

 الفلسطيني.
 . هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية3

تبر المجلس الوطني الفلسطيني أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية، وهي يع    
الجهة التي تضع السياسات العامة، ويختص بكافة المسائل الدستورية والقانونية المتعلقة 
بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني، ثم المجلس المركزي الذي لعب دور الوسيط بين 

 فيذية.المجلس الوطني واللجنة التن

في حين تضطلع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدور السلطة التنفيذية في الأنظمة      
الدستورية، وهي أعلى سلطة تنفيذية، وتتولى تنفيذ السياسات والبرامج التي يوافق عليها 

 1المجلس الوطني الفلسطيني.

ن انعكست هيكلة المنظمة على النظام السياسي الفلسطيني      بعد أوسلو، إلا أن وا 
دورها في هذه المرحلة اقتصر فقط على تمثيل الشعب الفلسطيني، وعلى الدور العسكري 

 وتحرير الأرض، ولم تطبق قوانينها إلا على أعضائها.

 المطلب الثاني: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ن لا خلاف على أن اتفاقية أوسلو هي أساس نشأة السلطة الوطنية الفلس     طينية، وا 

مرت السلطة الوطنية في بداية عهدها بمرحلة انتقالية، ومن ثم جاء القانون الأساسي 
الذي درسنا السلطة  18/13/2113،  وتم تعديله بموجب القانون الأساسي 2112

 التنفيذية الفلسطينية من خلاله.
 الفرع الأول: الانتخاب وانتهاء المهام 

                                                           
1
مركز دراسات الشرق ، 7المدخل إلى القضية الفلسطينية،  ط الوهاب المسيري وآخرون، عبد ي صلاح،البحر   

 .371،  ص 2114 الأوسط، عمان،
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على هرم السلطة التنفيذية في فلسطين، وجاء في  رئيس السلطة الوطنية يتربع    
القانون الأساسي أن الشعب مصدر السلطات يمارسها عن طريق السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، وعلى أساس مبدأ الفصل بين السلطات، فكيف ينتخب رئيس 

 السلطة ؟ وكيف تنتهي مهامه ؟

 أولاا: انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية
( للسلطة الوطنية الفلسطينية، نجد أن المادة 2113بالرجوع إلى القانون الأساسي )   
منه ]ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب  34

 .1الفلسطيني[
، نجد أن القانون في مادته 1995وبالرجوع إلى قانون الانتخاب الفلسطيني لسنة      

ى ]تجري بموجب هذا القانون انتخابات عامة ومباشرة لانتخاب رئيس الثانية نص عل
 2السلطة الوطنية الفلسطينية[

وهذا يعني أن الطريقة التي أخذ بها القانون الأساسي الفلسطيني في طياته الانتخاب      
 المباشر، من قبل الشعب بانتخابات عامة حرة ومباشرة.

سلطة الفلسطينية، الذي يمثل أعلى سلطة تنفيذية في وما ننوه له أن انتخاب رئيس ال     
نما تركت للظروف  1996فلسطين، انتخب سنة  لمرحلة انتقالية، ولم تحدد هذه المدة، وا 

السياسية؛ وللظروف المحيطة، ولم تحدد حينها فترة مدة الرئاسة، وكذلك في القانون 
 ، بقيت لمرحلة انتقالية.2113الأساسي 

قد حدد مدو العهدة الرئاسية لرئيس السلطة  2115نون الأساسي المعدل إلا أن القا      
الوطنية الفلسطينية بأربع سنوات، ويحق للرئيس الترشح لفترة ثانية، على أن لا يشغل 

 .3منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين

                                                           
1
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  34المادة   

2
 .1995من قانون الانتخابات الفلسطيني سنة  2المادة   

3
 2115لقانون الأساسي الفلسطيني المعدل من ا 34المادة   
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نما اكتفى بعب 2113إن القانون الأساسي       -ارة لم يحدد مدة العهدة الرئاسية، وا 
ويعود السبب في تقديري، للظروف السياسية والدولية، وللمعاهدات مع  -لمرحلة انتقالية

 الفلسطيني. 2113الجانب الإسرائيلي دور كبير في صياغة القانون الأساسي 

كما أن السلطة الفلسطينية لا تزال وليدة، وغير قادرة على ترتيب وضعها الداخلي،      
قرار؛ لترتيب الوضع الداخلي وسن القوانين وترسيخ النظام. فلم فهي بحاجة إلى وقت واست

يشأ المشرع ترك منصب رئاسة السلطة شاغرا ، فحرص المشرع على بقاء منصب الرئاسة 
 مملوءا .

ولو نظرنا إلى الظروف الفلسطينية، فهي لا تساعد على إجراء انتخابات كل أربع      
ها المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي. سنوات مثلا  في ظل معطيات كثيرة، ومن

 .2113فاعتقد أن الفترة الانتقالية كانت منطقية في صياغة القانون الأساسي 

 . الشروط الواجب توفرها في مرشح الرئاسة1
نما أحال ذلك       بالرجوع إلى نصوص القانون الأساسي، لم يذكر الشروط صراحة، وا 

طيني، وفي مادته التاسعة تنص على أنه "يحق لأي فلسطيني إلى قانون الانتخابات الفلس
، ويشترط في المرشح 1يظهر اسمه في سجل الناخبين أن يرشح نفسه لمنصب الرئيس

 الشروط التالية:

 أن يكون فلسطينيا 

  سنة أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. ونظن  35أن يكون قد أتم من العمر
 سنة. 45ر عن انه يفترض ألا يقل العم

  أن يكون له عنوان إقامة محددة في المنطقة، ويقصد بعنوان الإقامة المحدد أي مكان
 إقامة يملكه المترشح أو يستأجره أو يشغله.

  أن يكون مسجلا  في جدول الناخبين، وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة
 حق الانتخاب.

                                                           
1
 .1995من قانون الانتخابات الفلسطيني سنة  2المادة   
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 الانتخابات من هيئة حزبية مسجلة لدى  يجب أن يقدم الطلب لمركز الرئيس إلى لجنة
 لجنة الانتخابات وتوفرت فيه شروط الترشح المبينة في الفقرة الأولى أعلاه.

  على كل مرشح مستقل لمركز الرئيس، أن يتقدم مع طلب ترشحه بقائمة تحتوي على
 تأكيد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل.

لفلسطيني، على عدم جواز ترشح موظفي من قانون الانتخابات ا 14كما نصت المادة 
الحكومة على عدم جواز ترشح موظفي الحكومة والإدارات العامة، وموظفي 
مؤسسات الدولة، ما لم يستقيلوا قبل عشرة أيام من الموعد المحدد للإعلان عن قوائم 

 . 1الترشح النهائية، وتعتبر استقالتهم مقبولة حكما

ترشح إلى مركز رئيس السلطة الفلسطينية.فلم يضع وهذه الشروط تكون قبل أن ي     
القانون الأساسي شروط التأهيل العلمي، أو ممن انخرط في العمل العسكري ضد 

 الاحتلال مثلا . 

لكن بعدما يترشح المترشح لمركز الرئاسة، لا يتم تنصيبه في مركز الرئيس ولا       
ورية أمام رئيس المجلس التشريعي، مباشرة مهامه إلا بعد أن يقوم بحلف اليمين الدست

ورئيس المحكمة العليا. ولم يشر القانون الأساسي على ما يمكن أن يترتب على عدم أداء 
اليمين الدستورية صراحة، لكن يمكن أن نفهم من النص الدستوري أن اليمين شرط لتولى 

 .2المهام

 ثانياا: انتهاء المهام 

ار السلطة التنفيذية في مهامها، حتى بعد نهاية تحرص دساتير العالم، على ضمان استمر 
، على ضمان 2113العهدة الرئاسية أو شغورها وقد حرص القانون الأساسي الفلسطيني 

 37استمرار السلطة التنفيذية، وعدم شغور مركز رئيس السلطة،  وبالرجوع إلى المادة 
                                                           

1
 .1995من قانون الانتخابات الفلسطيني لسنة  14 ةالماد  

2
للوطن ومقدساته، وللشعب  تنص ]اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا   2113من القانون الأساسي  35المادة   

والله على  الح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،وان احترم النظام الدستوري والقانوني، وان أرعى مصوتراثه القديم، 
 ما أقول شهيد[
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عن سدة السلطة  من القانون الأساسي اعتبرت تغيب أو غياب رئيس السلطة لأي ظرف
 1فاعتبرت مركز السلطة شاغرا في الحالات التالية: بمثابة شغور،

إذا وافت المنية رئيس السلطة الفلسطينية، في هذه الحالة يتم شغور مركز . الوفاة: 1
 رئيس السلطة الفلسطينية.

ولكن يجب أن يقبلها المجلس التشريعي  المقدمة إلى المجلس التشريعي،. الاستقالة: 3
بأغلبية ثلثي عدد أعضائه وفي حالة عدم توافر هذا النصاب ترفض الاستقالة، ولا يتم 
شغور مركز الرئيس، ونعلل ذلك حرص القانون الأساسي على الحفاظ على مركز 
الرئيس، وكيلا يترك سلاح الاستقالة بيد كل شخص يتقلد مركز رئيس السلطة بتقديم 

 خطرت في باله. استقالته كلما اشتدت الظروف عليه، أو

. فقد الأهلية القانونية: وذلك بناء  على قرار من المحكمة الدستورية العليا، وموافقة 3
 المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

وقد اشترط القانون الأساسي أن يتم تثبيت فقد الأهلية من المحكمة الدستورية، وهذا   
لا الحكم بفقدان الأهلية يصبح  عديم الأثر، وأضافت الفقرة الثالثة من شرط أساسي وا 

سالفة الذكر شرطا  آخرا، وهو موافقة المجلس التشريعي بثلثي أعضائه. نرى  37المادة 
أن ذلك من باب الرقابة التشريعية، وكذلك لترتيب الأمور داخل المجس التشريعي 
 وخاصة أن رئيس المجلس يتولى مهام رئيس السلطة فاجتماعه سيكون واجبا في

 الحالتين.

وفي حال ثبوت شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية؛ يتولى رئيس       
 61المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئيس السلطة الوطنية، مؤقتا لمدة لا تزيد عن 

                                                           
1
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  37المادة   
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يوما، على أن تجرى انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس سلطة جديد وفقا للإجراءات 
 1قانون الانتخابات الفلسطيني.الموضحة سابقا وضمن 

ويتم استدعاء الهيئة الناخبة في تلك المدة، إلا أن القانون الأساسي لم يحدد ما       
يوما . هل يمكن بقاء رئيس المجلس  61يترتب في حال تعذر إجراء انتخابات في ظرف 

ان يحبذ أن التشريعي في مركز الرئيس وتمدد فترة إجراء الانتخابات لمدة معينة، ولئن ك
يوما   61ينص القانون الأساسي على ذلك انه في حال تعذر إجراء انتخابات في ظرف 

لظروف ما أن يتم تمديد الفترة لشهر آخر على الأقل، وعودة الرئيس السابق إلى مركزه 
 في حالة ما إذا كان قدم استقالته.

عاء الهيئة الناخبة بقانون كما أن القانون الأساسي لم يحدد الطريقة التي يتم استد      
 أو مرسوم، يجب النص على ذلك صراحة تفاديا  لأي لبس ولأي غموض.

لقد نص القانون الأساسي على عدم جمع المنصب البرلماني والوزاري في آن  و     
واحد، فكان من الأحرى أن ينص على انه يمنع على رئيس المجلس التشريعي ترشيح 

ر مركز الرئاسة، وتولي رئيس المجلس مهام الرئاسة لفترة نفسه للرئاسة في حالة شغو 
حتى لا يؤثر على مؤقتة حتى لو قدم استقالته من البرلمان، وهذا ما يتفق مع المنطق، 

 وممن حوله في السلطة التنفيذية والمؤسسات الفلسطينية. جمهور الناخبين،

قد تركها لفترة انتقالية بلا قيد إن القانون الأساسي لم يحدد فترة العهدة الرئاسية، و       
أو شرط، فلم يعرف مثلا  وما اصطلاح الفترة الانتقالية ولم يضع سقفا لها كحد أقصى، 

 وما هي الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية للخروج من مأزق المرحلة الانتقالية.

ني إذا أراد أن من قبل المشرع الفلسطي الثغرات يجب التفكير فيها مليا، كل هذه     
 يصل إلى فصل متوازن بين السلطات بما يضمن عدم استبداد أو تغول سلطة بأخرى.

 الفرع الثاني: صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية

                                                           
1
 .2113 من القانون الأساسي الفلسطيني 2/ 37المادة   
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، مجموعة من 2113يمارس رئيس السلطة الفلسطينية وفقا  للقانون الأساسي      
يم صلاحياته إلى الصلاحيات الواسعة، بمشاركة السلطات الأخرى، ويمكن تقس

 صلاحيات تنفيذية وصلاحيات تشريعية.
 أولاا: السلطات التنفيذية والتعيين 

، نجد أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو 2113بالإستناد إلى القانون الأساسي     
 1القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.

برات العامة، قوات الأمن قوات الأمن والشرطة والمخاويقصد بالقوات الفلسطينية:      
 2الداخلي، أو أي قوة تستحدث ضمن إحدى هذه القوات.

 التعيينات الأمنية  –أ 
 وتمتد صلاحيات رئيس السلطة لتطال التعيينات في مجال الأمن كتعيين: 

. القائد العام ل من الوطني، المخابرات العامة، مدير شؤون الضباط في قوى 1
 الأمن.

 ز المخابرات العامة ونائبه.. تعيين رئيس جها2

 . 3. تعيين مدير عام الأمن الداخلي بتنصيب من مجلس الوزراء3

 تعيينات الوظائف العليا في السلطة -ب
، رئيس السلطة تعيين 2113من القانون الأساسي الفلسطيني  96منحت المادة  .1

المالية  من قانون الرقابة 4رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولكن المادة
والإدارية، أضافت شرط تنصيب قرار التعيين من مجلس الوزراء، وموافقة الأغلبية 

 4المطلقة للمجلس التشريعي على التعيين.

                                                           
1
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  39المادة   

2
 .2115سنة  8من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم  2لمادة ا  

3
 .2115من قانون المخابرات العامة سنة  17المادة   

4
 .2115سنة  15 ،من قانون الرقابة المالية والإدارية 4المادة   
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من القانون الأساسي  93تعيين محافظ سلطة النقد، وهذا ما نصت عليه المادة  .2
نون من قا 15بعد مصادقة المجلس التشريعي. وتشترط المادة  2113الفلسطيني 

النقد تنسيب مجلس الوزراء، وموافقة الأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي على 
 . 1التعيين

 .2. تعيين هيئة الكسب غير المشروع وفقا  لقانون التقاعد3

 . تعيين أعضاء مجلس إدارة وهيئة التأمينات والمعاشات. 4

الانتخابات في ، وكذلك رئيس وأمين عام لجنة 1995. تعيين لجنة الانتخابات سمة 5
 .3نفس المرسوم

 . تعيين شاغلي وظائف الفئة العليا في الجهاز الحكومي، ورؤساء الهيئات العامة.6

 التعيين في السياسة الخارجية -ج 

نهاء        يعين رئيس السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات والهيئات الأجنبية، وا 
 .2113فلسطيني من القانون الأساسي ال 41مهامهم وفقا للمادة 

. تعيين السفراء وتسميتهم ونقلهم وا عادتهم إلى مقر وزارة الخارجية وذلك بقرار من 1
 4رئيس السلطة بناء على تنسيب من وزير الشؤون الخارجية.

. اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والمنظمات الدولية، والهيئات الأجنبية لدى السلطة 2
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  41الوطنية، وذلك بمقتضى المادة 

. استحداث البعثات الفلسطينية وا غلاقها بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،  3
 وبتنسيب من وزير الشؤون الخارجية.

                                                           
1
 .1997لسنة  2من قانون سلطة النقد  1المادة   

2
 .2115لسنة  7م التقاعد رقن من قانو  56انظر المادة   

3
 .1995على نفس ما نص عليه قانون الانتخابات  9/2115من قانون الانتخابات رقم  19نصت المادة   

4
 .2115لسنة  من قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني 13المادة   
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. اختيار رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، وتكليفه بتشكيل حكومة وله أن يقيله أو يقبل 4
من القانون الأساسي، ونلاحظ من قراءة  45ه المادة استقالته، وهذا ما نصت علي

مواد القانون الأساسي انه لا يشترط أن يكون رئيس الوزراء من الحزب الذي له 
نما على رئيس الوزراء المعين كسب ثقة أغلبية أعضاء المجلس  الأغلبية البرلمانية، وا 

 1التشريعي.

عين، إذا لم يحظ رئيس الوزراء وللرئيس أيضا  تقديم رئيس وزراء بديل خلال أسبو  
 2المختار بدعم من الأغلبية البرلمانية.

من القانون  75. إحالة رئيس الوزراء أو احد الوزراء إلى التحقيق وذلك حسب المادة 2
 الأساسي .

من  45. الطلب من رئيس الوزراء دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بمقتضى المادة 3
 القانون الأساسي.

الذمة المالية الخاصة برئيس الوزراء أو الوزراء وأزواجهم، ووضع الترتيبات  .حفظ إقرار4
 3اللازمة للحفاظ على سريتها.

. ومن صلاحيات رئيس السلطة أيضا  حق العفو الخاص عن العقوبة، أو تخفيضها 5
 من القانون الأساسي الفلسطيني. 45وذلك حسب المادة 

بمرسوم لمدة ثلاثين يوما، وفي حالة تمديد حالة . وللرئيس أيضا  إعلان حالة الطوارئ 6
الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى، يلزم موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي 

 .4أعضائه

                                                           
1
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  45المادة   

2
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  79المادة   

3
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  81المادة   

4
 من القانون الأساسي وما بعدها. 111انظر أحكام حالة الطوارئ المادة   
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 ثانياا: صلاحيات الرئيس بالتشريع
نفرق في هذا الصدد بين دور الرئيس التشريعي في الظروف العادية، وفي الظروف      

 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  43و  41 تناولته الموادالاستثنائية، وهذا ما 

 دور الرئيس التشريعي في الظروف العادية –أ 
من  41. حق إصدار القوانين، يصدر رئيس السلطة الفلسطينية وفقا لأحكام المادة 1

القانون الأساسي بعدما يقرها المجلس التشريعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها، 
لا اعتبرت ول لرئيس إعادتها إلى المجلس مشفوعة بملاحظات وأسباب اعتراضه، وا 

 مصدرة وتنشر في الجريدة الرسمية.
. لا يوجد ما ينص على حق الرئيس بتقديم مشاريع قوانين للمجلس التشريعي، إلا انه 2

يمكن أن يمرر مشاريع القوانين عن طريق مجلس الوزراء، وكذلك عن طريق الكتل 
انية، وخاصة إذا كانت الأغلبية الساحقة في البرلمان مكتسحة من حزب الرئيس، البرلم

وقد قام الرئيس عرفات بتمرير تعديلات على قانون الخدمة المدنية من خلال 
 وقد مرر أيضا  مشروع قانون تملك الأجانب من خلال المجلس التشريعي. 1الحكومة.

تشريعي، ويلقي بيانه الافتتاحي. فرئيس السلطة . افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس ال3
الوطنية هو من يدعو المجلس التشريعي إلى الاجتماع في دورته العادية، ويفتح 

 2الجلسة بإلقاء خطاب شامل.

. طلب إدراج بند جديد غير وارد في جدول أعمال جلسة المجلس، وذلك بعد قرار 4
 3المجلس في ذلك. 

 ي الظروف الاستثنائيةدور الرئيس التشريعي ف –ب 
حالة الضرورة حيث  2113من القانون الأساسي الفلسطيني  43نظمت المادة       

نصت ]لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير 

                                                           
1
 .2111من النظام الداخلي للمجلس التشريعي سنة  16والمادة  2المادة   

2
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  52المادة   

3
 .2111ا بعدها من النظام الداخلي للمجلس التشريعي فم 22انظر المواد   
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انعقاد ادوار المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على 
لا زال ما كان لها المجلس التشريعي  في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات، وا 

من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها، 
 زال لها ما يكون من قوة القانون.[

بقراءة المادة السابقة،  فإنها لم تحدد حالات الضرورة؛ التي تعتبر حال توافرها أنها   
الات ضرورة وذكرت المادة كلمة حالات بالجمع، فإنما يدل ذلك على اجتماع عدة ح

حالات ملحة وعاجلة، ولتفاديها أو التماشي مع هذه الحالات، يستحيل إصدار قوانين 
 عادية، نظرا للطابع الضروري، وكذلك بطيء الطريقة العادية في إصدار القوانين.

وسميت قرارات بقوة القانون، كما تفيد هذه أن هذا فيقوم بإصدارها رئيس السلطة،       
الحق مقصور على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية دون سواه. وسلطته في هذا الشأن 

أيضا  أوردت قيودا على رئيس السلطة الوطنية لإصداره هذه  43تقديرية... ولكن المادة 
 القرارات التي لها قوة القانون في حالة الضرورة.

 ل هذه القيود: وتتمث 

. القيد الزمني: إصدار قرارات لها قوة القانون في حالة الضرورة، لا يتم إلا في حالة 1
غياب المجلس التشريعي )أو فيما بين ادوار الانعقاد(، وبمفهوم المخالفة لا يستطيع 

 إصدار قرارات لها قوة القانون إذا كان المجلس التشريعي منعقدا.

ة: يجب عرض هذه القرارات التي لها قوة القانون على المجلس . الرقابة البرلماني2
التشريعي في أول جلسة يعقدها، ويتم التصويت عليها، فإذا اقرها المجلس التشريعي 

 أصبحت نافذة، وفي حالة لم يقرها زال لها من قوة القانون في المستقبل.

 113ا ما تفيد به المادة وتم استبعاد حالة حل البرلمان أيضا  في حالة الضرورة، وهذ  
، حيث حظر حل البرلمان أثناء حالة الطوارئ 2113من القانون الأساسي الفلسطيني 
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والضرورة، وقد انتهج القانون الأساسي الفلسطيني نهج الدستور الفرنسي، الذي يمنع حل 
 1البرلمان في حالة الضرورة.

لتي يجب خلالها عرض القرارات إلا أن القانون الأساسي الفلسطيني اغفل المدة ا      
 على المجلس على غرار ما هو متبع ومتعارف عليه في الأنظمة الدستورية في العالم.

 التشريع في حالة الطوارئ  –ج  
، نجده نص على أحكام حالة 2113إذا رجعنا إلى القانون الأساسي الفلسطيني      

، وعمدت مواد القانون 114 إلى المادة 111الطوارئ،  في بابه السابع من المادة 
الأساسي هذه إلى تعداد بعض حالات الطوارئ على سبيل المثال لا الحصر وذكرت ] 
بسبب حرب، عصيان مسلح، كوارث طبيعية[، ويجب أن تكون حالة الطوارئ بموجب 

 مرسوم رئاسي.
إن إعلان حالة الطوارئ اختصاص ينفرد به رئيس السلطة دون غيره، ولرئيس       
لطة الوطنية تقدير هذه الحالة؛ وسلطته في ذلك تقديرية لا تحدها قيود. ومع ذلك حدد الس

المشرع الفلسطيني سقف هذه الحالة وهو ثلاثين يوما، وفي حالة تمديد هذه المدة وجب 
 .2اخذ موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي الأعضاء

 المطلب الثالث: رئاسة الوزراء 
،  بمبدأ الفصل بين السلطات، 2113ن الأساسي الفلسطيني لقد اخذ القانو      

واستحدث منصب رئيس الوزراء وبهذا جنح إلى الأخذ بمظهر أصيل من مظاهر النظام 
 .3البرلماني، الذي تعد بريطانيا موطنه الأصيل

                                                           
1
وما  93، ص2112، دار الكتاب العربي،  الجزائر،   1حق حل البرلمان في الأنظمة المقارنة، ط رائد ناجي،  

 بعدها.
2
 .2113من القانون الأساسي  111انظر المادة   

3
 وما بعدها 11مرجع سبق ذكره، ص  رائد ناجي،  
، 1999، ، مكتبة دار الثقافة، عمان1ستوري، طاحمد، الوسيط في النظم السياسية والقانون الد الخطيب نعمان -

 .375ص 
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 الفرع الأول: التعيين وانتهاء المهام 
 يف تنتهي مهامه.سنتطرق في هذا الفرع إلى اختيار رئيس الوزراء وك    

 أولاا: التعيين 
كان مجلس الوزراء الفلسطيني ملحقا بالرئاسة، منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية،      

حيث كانت تعقد اجتماعات مجلس الوزراء في مكتب رئيس السلطة الوطنية، وكان 
نفيذية الرئيس ياسر عرفات يتمرجح في استخدام منصبه أحيانا  يستخدمه كرئيس لجنة ت

لمنظمة التحرير، وأحيانا  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وأحيانا  رئيس مجلس وزراء 
الذي استحدث منصب  2113السلطة الوطنية. إلى أن جاء القانون الأساسي الفلسطيني 

رئيس الوزراء، وحدد اختصاصات كل من رئيس السلطة الوطنية، ورئيس مجلس 
 .1الوزراء

] يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء،  45اسي في مادته نص القانون الأس 
 ويكلفه بتشكيل حكومته...[.

، نصت على اختيار رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة 45وبالنظر إلى المادة       
الوطنية الفلسطينية، ولرئيس السلطة الوطنية السلطة التقديرية في اختيار من يراه مناسبا 

 المنصب.وأهلا  لهذا 

ولم يرد أي شرط في القانون الأساسي على طريقة اختيار رئيس الوزراء، ولم ترد      
أيضا  شروط معينة في شخص رئيس الوزراء المراد اختياره، كانتمائه السياسي مثلا، أو 

من القانون الأساسي اشترطت التمتع بالجنسية  82شرط المؤهل العلمي، لكن المادة 
 تمتع بالحقوق المدنية والسياسية.الفلسطينية،  وال

بعد تكليف رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يقوم      
رئيس الوزراء بتشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، ويمنح له مهلة 

يعي، أسبوعين إضافيين، ويجب أن أن تحظ التشكيلة الوزارية على ثقة المجلس التشر 
                                                           

1
احمد أبو دية، عملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية،  المركز الفلسطيني للبحوث  :انظر  

 وما بعدها. 24، ص 2114السياسية والمسيحية، رام الله، 
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وهذا شرط آخر أورده القانون الأساسي الفلسطيني على رئيس السلطة الوطنية في اختياره 
 .1لرئيس الوزراء وهو في نفس الوقت قيد

 ثانياا: انتهاء المهام  
من القانون الأساسي، أن اختيار  45بالعودة إلى القانون الأساسي، أشارت المادة       

السلطة الوطنية الفلسطينية، وتنص ذات المادة أن رئيس الوزراء من صلاحيات رئيس 
من حق رئيس السلطة الوطنية أن يقبل استقالة رئيس الوزراء أو يقيله حسب الظروف، 

 ويمكن عموما إجمال الحالات التي تنتهي فيها مهام رئيس الوزراء الفلسطيني.
الاستقالة، وفي مقامنا . تقديم استقالته بنفسه، والاستقالة هنا تكون بإرادة الشخص مقدم 1

هذا يكون رئيس الوزراء، بعد موافقة رئيس السلطة الوطنية، أو استقالة ثلث عدد 
 أعضاء الحكومة،  فهنا تنتهي ولايته.

من القانون الأساسي، ولم يحدد القانون الأساسي على  45. الإقالة، كما ورد في المادة 2
فلسطينية لإقالة رئيس الوزراء. يمكن سبيل الحصر التي تدفع رئيس السلطة الوطنية ال

أن نفهم أن جريمة الخيانة العظمى التي يأتيها رئيس الوزراء الفلسطيني، أو استغلال 
المنصب لم ربه الشخصية، أو الاستيلاء على المال العام بالتحايل على القانون 

 واستخدامه سطوته ونفوذه.

لسلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس من القانون الأساسي ] لرئيس ا 75وأشارت المادة 
الوزراء إلى التحقيق فيما ينسب له من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته، أو بسببها، 

 وكذلك الحال ينطبق على الوزراء.

. إذا لم يشكل رئيس الوزراء حكومته، خلال المدة المحددة وهي ثلاثة أسابيع إضافة 3
 2ستبداله ب خر.إلى مهلة أسبوعين، على رئيس السلطة ا

 1. إذا لم تحظ حكومته المشكلة بثقة المجلس التشريعي.4
                                                           

1
 .2113من القانون الأساسي  65دة انظر الما  

2
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  2/  65 انظر المادة  
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 2. حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته، أو عن ثلث عدد الوزراء تنتهي مهامه.5

. انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي، وبدء ولاية جديدة ومجلس تشريعي جديد تنتهي 6
لس التشريعي الذي منح الثقة له لم يعد مهام رئيس الوزراء وهذا منطق، كون المج

 موجودا .

 . وفاة رئيس الوزراء...7

. أي إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تساوي أو تزيد عن ثلث أعضاء مجلس 8
 الوزراء،  تنهي مهام رئيس الوزراء.

 الفرع الثاني: صلاحيات رئيس الوزراء

رية العليا، التي تضطلع بمسؤولية وضع إن مجلس الوزراء هو الأداة التنفيذية والإدا     
البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية، موضع التنفيذ، وفيما عدا لرئيس السلطة الوطنية 
من اختصاصات تنفيذية... تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس 

  3الوزراء.
يتجاوز أربعة وعشرون يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا 

 4وزيرا .

 وبشكل عام يمكن أن نستعرض اختصاص رئيس الوزراء على النحو التالي: 

 أولاا: الصلاحيات التي يمارسها رئيس الوزراء منفرداا 

، مجموعة من الاختصاصات التي أسندها إلى رئيس 2113يحدد القانون الأساسي      
 في التالي:الوزراء ومجلسه، وتتمثل هذه الصلاحيات 

                                                                                                                                              
1
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  65المادة   

2
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  83المادة   

3
 .2113من القانون الأساسي  63انظر المادة   

4
 .2113الأساسي الفلسطيني من القانون  64 انظر المادة  
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. تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، ويمكن أن تضاف له مهلة 1
 أسبوعين.

. الطلب من المجلس التشريعي، بعقد جلسة خاصة؛ للتصويت على الثقة على 2
 1الحكومة المشكلة.

 . لرئيس الوزراء الحق في تعديل تشكيل حكومته، أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو،3
أو ملء الشاغر في الحكومة. ولا توجد قيود معينة يرتبها القانون الأساسي 
الفلسطيني على رئيس الوزراء في إقالة أو تعديل مجلسه، ولم ترد أيضا  معايير معينة 
في اختيار تشكيلة مجلسه، يمكن أن نفهم من ذلك أن سلطته تقديرية في اختيار 

 أعضاء مجلسه الوزاري.

وزراء بدعوة مجلسه للانعقاد في جلسته الأسبوعية؛ أو عند الضرورة، أو . يقوم رئيس ال4
 2بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية،  ويضع جدول أعماله.

 . ترؤس جلسات مجلس الوزراء.5

 .إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.6

 . الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.7

 دار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقا للقانون.. إص8

صدار الأنظمة واللوائح التنفيذية، التي يتم المصادقة عليها وكذلك فيما يخص 9 . توقيع وا 
 3نشر القوانين في الجريدة الرسمية التي تسمى بالوقائع الفلسطينية.

                                                           
1
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  66المادة   

2
 .2113من القانون الأساسي الفلسطيني  68/2المادة   

3
،  تنشر القوانين في الجريدة الرسمية )الوقائع 2113من القانون الأساسي الفلسطيني  116انظر المادة   

 محضا من اختصاص مجلس الوزراء. الفلسطينية( فإجراء النشر يعتبر إداريا  
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ابه. وأيضا  سلطته في ذلك . تعيين نائب له من بين وزرائه، ليقوم بأعماله في عند غي11
 تقديرية فيمن يرى فيه أهل لنيابته. 

 ثانياا: صلاحية مجلس الوزراء
إن من الصلاحيات التي يقوم بها مجلس الوزراء، أو كل وزير في دائرة اختصاصه،     

 نذكر من ذلك:
وضع الساسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق  .1

 مجلس التشريعي.عليه من ال

 تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة. .9

 . وضع الموازنة العامة؛ لعرضها على المجلس التشريعي.7

 . إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله والإشراف عليه ومتابعته.8

 زمة لذلك.والالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللا ،. متابعة تنفيذ القوانين3

 . الإشراف على أداء الوزارات ، ووحدات الجهاز الإداري بشكل عام.1

. مناقشـــة الاقتراحـــات مـــع الجهـــات المختلفـــة ذات العلاقـــة ،وسياســـاتها فـــي مجـــال تنفيـــذ 3
 اختصاصاتها.

. إنشــاء أو إلغــاء الهيئــات والمؤسســات والســلطات مــن وحــدات الجهــاز الإداري التنفيــذي 7
 زراء.التابع لمجلس الو 

 الداخلي. والأمن.حفظ النظام العام 2

 ( .8). تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات التابعة للجهاز التنفيذي، وما في حكمها 63

 . اقتراح مشروعات القوانين.66

 صلاحيات واردة في القوانين الفلسطينية : -ب
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ت أخـرى تنـاط ، أيـة اختصاصـا66من القانون الأساسـي فـي فقرتهـا  12تنص المادة      
بموجــب أحكــام هـــذا القــانون فقـــد وردت اختصاصــات لـــرئيس الــوزراء ومجلســـه فــي قـــوانين 

 أخرى من التشريعات الفلسطينية، نتطرق لبعض منها:
علـى تنسـيب رئـيس الـدائرة  . تعيين موظفي الفئة الأولى بقرار من مجلـس الـوزراء، وبنـاء  6

 .1الحكومية المختص

ســطيني بإرســال نســخ عــن وقــائع جلســات مجلــس الــوزراء إلـــى . قيــام رئــيس الــوزراء الفل9
 .رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

مـــن  3. ينســـب مجلـــس الـــوزراء رئـــيس الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء وفقـــا لأحكـــام المـــادة 7
 قانون الإحصاء، ويعين بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية.

ئـيس السـلطة الفلسـطينية، ولكـن بنـاء . تعيين شاغلي وظائف الفئـة العليـا يـتم بقـرار مـن ر 8
 على تنسيب من مجلس الوزراء.

 الأخرى  اتالمطلب الرابع : علاقة السلطة التنفيذية بالسلط
، تحـــولات  9337لقـــد أحـــدث القـــانون الأساســـي للســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية لســـنة       

سـلطات، وقـد تـم هامة في بنية النظام السياسي الفلسطيني ، فقد نحى منحى الفصل بين ال
اســـتحداث منصـــب رئـــيس الـــوزراء، ويعتبـــر مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات الـــثلاث التنفيذيـــة 
والتشــــريعية والقضــــائية مــــن الركــــائز الأساســــية التــــي تقــــوم عليهــــا الأنظمــــة الديمقراطيــــة، 
وسنعالج في مطلبنا هذا العلاقـة بـين السـلطة التنفيذيـة بالسـلطتين التشـريعية والقضـائية فـي 

 .9337ي ن الأساسالقانو 
 الفرع الأول: العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

التشــريع اختصــاص أصــيل للســلطة التشــريعية، وهــذا مــا يؤكــده القــانون الأساســي أن      
، إلا أن هنــاك حالــة ضــرورة يتــدخل فيهــا رئــيس الســلطة الوطنيــة )قمــة 9337الفلســطيني 

                                                           
 .6227من قانون الخدمة الفلسطينية  7انظر المادة  1
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ـــي تعـــرض علـــى المجلـــس  التنفيذيـــة(، ويصـــدر قـــرارات الســـلطةهـــرم  لهـــا قـــوة القـــانون، الت
 التشريعي في أول انعقاد له.

 : تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية.أولاا      
، نجــد أن هنــاك تــدخل مــن 9337 الفلســطينينلاحــظ مــن تصــفح مــواد القــانون الأساســي 

التشـــريعية الســـلطة التنفيذيـــة فـــي اختصاصـــات الســـلطة التشـــريعية أو تشـــترك مـــع الســـلطة 
 .أحيانا  وتتعاون 

 قوانين:. تقديم مشاريع 6
، مجلــــس الــــوزراء التقــــدم إلــــى المجلــــس 9337مــــن القــــانون الأساســــي  33منحــــت المــــادة 

صــدار اللــوائح واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ القــوانين،  التشــريعي بمشــروعات قــوانين، وا 
 وانين.وقد يحدث أحيانا أن تعطل السلطة التننفيذية إصدار الق

 . الاعتراض على مشاريع القوانين:9
تناقش مشاريع القوانين وترسل إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسـطينية، الـذي لـه الحـق      

أن يعتــرض علــى هــذه المشــروعات ويقــدم اعتراضــه مشــفوعا بالأســباب، ومــن جهــة أخــرى  
رئيس الــوزراء ومجلســه إذا وافــق الــرئيس علــى القــانون، تتــولى الســلطة التنفيذيــة المتمثلــة بــ

 السهر على نشرها وتنفيذها، وهذا مظهر من مظاهر التعاون بين السلطتين.
 الميزانية:. مناقشة 7

مــن القــانون الأساســي، علــى الحكومــة عــرض الموازنــة الماليــة علــى  16تــنص المــادة      
عي المجلــس التشــريعي قبــل شــهرين علــى الأقـــل مــن بــدء الســنة الماليــة، وللمجلــس التشـــري

 .1اعتمادها أو يعيدها إلى الحكومة
 سلطة التشريع للسلطة التنفيذية: .8

مـنح القــانون الأساســي رئــيس السـلطة الوطنيــة حــق التشــريع فـي حــالات الضــرورة، بقــرارات 
لها قوة القانون، وقد حدد القانون الأساسي شروط استخدام هـذا الحـق كمـا بينـا فـي موضـع 

 سابق من بحثنا هذا.

                                                           
 .9339من قانون السلطة القضائية  7المادة  1
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هذه القرارات على المجلس التشريعي في أول جلسة له، وله الحق فـي إقرارهـا تعرض      
ن لــم يقرهــا يبطــل مــا يكــون لهــا مــن قــوة القــانون  فحينهــا تصــبح قــوانين ســارية المفعــول، وا 

 ومن أثر.

 المتبادلة:: الرقابة ثانياا 
 مالهــــاأعويتجــــه معنــــى الرقابــــة إلــــى قيــــام الســــلطة التشــــريعية محاســــبة التنفيذيــــة عــــن      

 ومناقشة السياسة العامة 
 . الأسئلة والاستجوابات: 6

 الأسـئلة، بتوجيـه 9337في فقرتها الثالثة من القانون الأساسـي  31لقد أوردت المادة      
إلى الحكومـة أو أحـد الـوزراء، أو مـن هـم فـي حكمهـم ، ولا يجـوز مناقشـة الاسـتجواب  إلا 

قبل الوزير الموجه إليه الاسـتجواب الـرد والمناقشـة بعد مرور سبعة أيام من تقديمه، إلا إذا 
 حالا، أو في أجل أقل.

يمكــن تقصــير هــذه المــدة إلــى ثلاثــة أيــام بموافقــة رئــيس الســلطة الفلســطينية فــي حــال      
الاسـتجواب،  إجـراءاتالاستعجال. لقد حدد النظام الداخلي للمجلـس التشـريعي الفلسـطيني، 

إلــــى رئــــيس  ي مقــــدم الاســــتجواب اســــتجوابه مكتوبــــا  ونــــص علــــى إرســــال المجلــــس التشــــريع
المجلس مبينا فيه موضوعه، ويقـوم رئـيس المجلـس بإدراجـه فـي أقـرب جلسـة لتحديـد موعـد 

 .1المناقشة في موضوعه

 . سحب الثقة من الحكومة9
، يجــوز لعشــرة مــن أعضــاء المجلــس 9337الأساســي  القــانون مــن  33تــنص المــادة       

ب الحكومــة، التقــدم بطلــب ســحب الثقــة مــن الحكومــة، أو مــن أحــد التشــريعي، بعــد اســتجوا
الــوزراء، حســب مقتضــيات الحــال، ولا يجــوز التصــويت علــى هــذا الطلــب إلا بعــد مضــي 
ثلاثة أيـام علـى الأقـل مـن تقديمـه، ويصـدر القـرار بأغلبيـة أعضـاء المجلـس، ويترتـب علـى 

 . (9)ذلك انتهاء ولاية من سحبت منه الثقة 

                                                           
 .9333من النظام الداخلي الفلسطيني لسنة  33- 39انظر المواد  1

 



 أ. رائد ناجي                                     3002السلطة التنفيذية الفلسطينية في ظل القانون الأساسي 

 

 
135 

نوه له أن سحب الثقة قد تكون أول ما يتم اختيار رئيس الوزراء من قبـل رئـيس وما ن      
الســلطة الفلســطينية، ويجــب علــى رئــيس الــوزراء تشــكيل حكومتــه وعرضــها علــى المجلــس 

، علـى رئـيس السـلطة اسـتبدال حديثا  التشريعي، وفي حالة عدم منح الثقة للحكومة المشكلة 
 رئيس الوزراء.

ويمكــن أن تطــرح  د تــولى رئــيس الــوزراء مهامــه وتشــكيل حكومتــه،وهنــاك ســحب الثقــة بعــ
 . بأكملهاالحكومة  أوالثقة بشخص وزير واحد 

 مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية -ب
مقابل سلاح سحب الثقة من الحكومة هنـاك سـلاح مـواز تسـتخدمه السـلطة التنفيذيـة       

وهـــذا الســـلاح هــــو ســـلاح حـــق حــــل  ه أو اســــتبداده.فـــي مواجهـــة تمــــرد البرلمـــان وعصـــيان
البرلمـــان، ونعنـــي بحـــق حـــل البرلمـــان: أجـــراء ينتهـــي بمقتضـــاه وقبـــل الأوان وجـــود جمعيـــة 

 .1برلمانية منتخبة
،هو سـلاح بيـد رئـيس السـلطة 9337نلاحظ أن الحل المذكور في القانون الأساسي و      

ـــيس الـــوزراء ومجلســـه هـــم  الفلســـطينية فقـــط دون ســـواه وهـــذا مـــا يجـــافي المنطـــق، إذ أن رئ
المهـــددون بســـلاح ســـحب الثقـــة، فكـــان مـــن المنطـــق أن يكـــون الحـــل بعـــد مشـــاورة مجلـــس 

، ممــا جعــل مجلــس الــوزراء بــين المطرقــة والســنديان، فهــو الــوزراء بنــاء علــى تنســيبه مــثلا  
رئيس السلطة الوطنيـة، ومسـؤول أيضـا أمـام المجلـس التشـريعي، أن اسـتخدام  أماممسؤول 

حــق الحــل ردا علــى ســحب الثقــة وذلــك للحفــاظ علــى تــوازي الســلطة وعــدم الهيمنــة الســلطة 
   على الرأي.

علـى رئـيس السـلطة الوطنيـة حـل المجلـس التشـريعي  9337وحظر القانون الأساسي      
 من القانون الأساسي. 667وهذا بصريح نص المادة  الطوارئ خلال حالة 

 فيذية بالسلطة القضائيةالفرع الثاني: علاقة السلطة التن

                                                           
 .9337من القانون الأساسي الفلسطيني  89المادة  1
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علــى اســتقلالية الســلطة  ،9337مــن القــانون الأساســي الفلســطيني  23نصــت المــادة      
 ودرجاتها. أنواعهاالقضائية على اختلاف 

مــن القــانون الأساســي، الــذي نــص علــى  27وأكــدت أيضــا مبــدأ الاســتقلالية، المــادة      
ي إدارتـــه وممارســـة اختصاصـــه دون اســـتقلال القضـــاء، واســـتقلال القضـــاء يعنـــي تحـــرره فـــ

 تدخل أي من السلطات الأخرى.

 : تدخل السلطة التنفيذية بالقضائيةأولاا 
نتيجــة التــدخل الســافر مــن الســلطة  عانــت الســلطة القضــائية مــن مشــكلة الاســتقلالية،     

التنفيذيــة فــي شــؤون القضــاء، الأمــر الــذي مــس اســتقلال القضــاء الفلســطيني ونزاهتــه. لكــن 
تم إنشاء مجلـس القضـاء الأعلـى؛ اسـتعاد القضـاء الفلسـطيني نوعـا مـن الاسـتقلالية.  بعدما

 القضائية:نذكر بعض مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في السلطة 
علـــى تنســـيب مـــن  . تعيـــين النائـــب العـــام يكـــون بقـــرار مـــن رئـــيس الســـلطة الوطنيـــة، بنـــاء  6

 .  1لفلسطينيالمجلس الأعلى للقضاء، وبمصادقة المجلس التشريعي ا

. ارتبــــاط بعــــض الأحكــــام مــــثلا الإعــــدام، بتصــــديق رئــــيس الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية 9
 .ليصبح نافذا  

. يتــدخل رئـــيس الوطنيــة فـــي حــق العفـــو الخـــاص عــن العقوبـــة أو تخفيضــها، إمـــا العفـــو 7
 .2العام أو العفو عن الجريمة لا يكون إلا بقانون 

هـــم ونـــدبهم، يكـــون بقـــرار مـــن رئـــيس الســـلطة . تعيـــين شـــاغلي الوظـــائف القضـــائية ونقل8
 الوطنية الفلسطينية، بعد تنسيب مجلس القضاء الأعلى.

حالتها إلى وزير العدل.3  . إعداد موازنة السلطات القضائية وا 

 . الإشراف الإداري على جميع المحاكم من قبل وزير العدل.1

                                                           
1

 .9337لأساسي الفلسطيني من القانون ا 633المادة  
 .9337من القانون الأساسي الفلسطيني  637/6المادة  2
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 اختصاصها. . تحديد مقار محاكم الصلح من قبل وزير العدل وتحديد دائرة3

يمكــن القــول إن عــدم وضــوح العلاقــة بــين الســلطة التنفيذيــة والقضــائية،جعل الســلطة و      
النيابـة  أعضـاءالتنفيذية تتدخل في الكثيـر مـن أعمـال السـلطة القضـائية،كتوظيف عـدد مـن 

 العامة دون الخضوع لإجراءات توظيف معلنة.

 ذية: رقابة السلطة القضائية على السلطة التنفيثانياا 
، فـي معالجـة الرقابـة القضـائية علـى 9337بالرغم من غموض القـانون الأساسـي لسـنة    

الســـلطة التنفيذيــــة، إلا أن هنــــاك بعــــض التعــــاون والرقابــــة، ويتجلــــى التعــــاون بــــين الســــلطة 
 القضائية والتنفيذية في التالي:

 والتنفيذية:التعاون بين السلطة القضائية  –أ 
مســؤولة عــن إصــدار القــوانين ونشــرها؛ وتنفيــذها، فــي حــين تقــوم . أن الســلطة التنفيذيــة 6

 السلطة القضائية بتطبيقها في حال التقاضي أمام محاكمها.
. تتعاون السلطة القضائية مع رئـيس السـلطة الوطنيـة أعلـى سـلطة تنفيذيـة فـي فلسـطين، 9

ـــوزراء أو أحـــد الـــوزراء جـــرائم أثنـــاء  ـــى رئـــيس ال  أديـــةتفـــي التحقيـــق فيمـــا قـــد ينســـب إل
 مهامهم.

التحقيــــق والاتهــــام، وتــــتم أمــــام المحكمــــة  إجــــراءات. يتــــولى النائــــب العــــام أو مــــن يمثلــــه 7
 المختصة.

 الرقابة على السلطة التنفيذية: -ب
.أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء فـي مشـروعات القـوانين فـي شـؤون السـلطة القضـائية، 6

ضـيق مــن رقابــة الســلطة القضــائية؛ ونجــد أن هــذه المــادة ت بمـا فــي ذلــك النيابــة العامـة،
وعـادة مـا يكـون الـرأي  فقـط،وبتقـديم رأي  وتقصرها فقط على شؤون السلطة القضـائية،

 غير ملزم.
التــي  التأديبيــة. رقابــة المحــاكم الإداريــة التــي تنظــر فــي المنازعــات الإداريــة، والــدعاوى 9

 موظفيها. أوالسلطة  لتطو 
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نين واللوائح،ولم يـتم توضـيح الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين ولـم . النظر في دستورية القوا7
غيرهـا ممـا هـو  أوالـدفع ،  أو، الأصـليةتحدد الطريقة، فهل هـي مـثلا بطريقـة الـدعوى 

 الدستورية في العالم. الأنظمةمطبق في 

 . التدخل في تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.8

 

 ة:ـــــــالخاتم
ـــــانون الأساســـــي  الســـــلطةن إ      ـــــي الق ـــــة ف ـــــل  9337التنفيذي الفلســـــطيني،تمارس مـــــن قب

وقد منح القانون صلاحيات عديدة إلى مجلـس الـوزراء،  مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء،
ويتحمــل مجلــس الــوزراء  بــالرغم مــن اعــتلاء رئــيس الســلطة الوطنيــة هــرم الســلطة التنفيذيــة،

 نية الفلسطينية وكذلك المجلس التشريعي. المسؤولية عن أعماله أمام رئيس السلطة الوط
نلاحــظ أن الغمــوض يكتنــف العلاقــة  بــين رئــيس الســلطة الوطنيــة ورئــيس الــوزراء، و      

وهنــاك تــداخل فــي الصــلاحيات، ونلاحــظ أن هنــاك مبالغــة فــي دور الســلطة التنفيذيــة فــي 
قـوانين  إصـدارمجال التشريع، هناك إشكالية في تفسـير القـانون الـذي يمـنح رئـيس السـلطة 

قرارهـاوا عـداد اللـوائح،  بقرارات،كذلك الإشكاليات التي المتعلقـة بنشـر القـوانين التـي تـتحكم  وا 
 به السلطة التنفيذية، فيمكنها تعطيل إصدار القانون، وتعطيل دور المجلس الرقابي.

ن ن التداخل ظاهر جلي، في تدخل السلطة التنفيذية في السـلطة القضـائية، يمكـأ كما     
تعطيــل عمــل القضــاة بســبب التــداخل فــي الصــلاحيات كتعيــين القضــاة ونقلهــم، والإشــراف 
الإداري علــى عمــل المحــاكم. وتعيــين الــرئيس لشــاغلي الوظــائف العليــا فــي القضــاء، وعــدم 
 وضـوح حـدود دور السـلطة التنفيذيـة الـذي يرتكـز أساسـا بعـدم المسـاس باسـتقلالية القضـاء.

ـــى أعمـــال الســـلطة  كـــذلك عـــدم وضـــوح دور القضـــاء ـــة القضـــائية والدســـتورية عل فـــي الرقاب
 التنفيذية.
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وما أشـير إليـه أن القـانون الأساسـي يخلـو مـن المسـؤولية لـرئيس السـلطة الوطنيـة ولـم      
يلمــح حتــى لهــا لا فــي حالــة الخيانــة العظمــى مــثلا، ممــا أعطــى القــانون الأساســي رئــيس 

 .ولا مدنيا   السلطة مرتبة الملك الذي لا يسأل جنائيا  

فــــي القــــانون الأساســــي  اتأن الســــلطة التنفيذيــــة تهــــيمن علــــى بــــاقي الســــلط ونســــتنتج     
ــــى تكــــاد تظهــــر الســــلطة  9337 ــــة، حت ــــوازن الصــــارخ لصــــالح الســــلطة التنفيذي ــــل الت ويخت

)المرؤوس(، ويكاد  يجمـع رئـيس السـلطة غيـر المسـؤول  التشريعية والتنفيذية بمظهر التابع
الصــلاحيات علـى حســاب مجلــس الــوزراء، ذلـك مــا يتنــافى مــع المــادة النصـيب الأكبــر مــن 

الخامسة منه التي تـنص علـى أن نظـام الحكـم فـي فلسـطين ديمقراطـي نيـابي، وبـالرغم مـن 
بالفصـــل بـــين الســـلطات ولكـــن مـــن  تـــوحي 9337أن الظـــاهر فـــي مـــواد القـــانون الأساســـي 

 حيث الممارسة العملية بعيد كل البعد عما تبناه.
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